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رسـالة مؤرخـة ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (2002/819

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم مــن الأرجنتـين عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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[الأصل: بالإسبانية] 

المرفق 
رسالة مؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات مـن حكومـتي، يشـرفني أن أحيـل إليكـم طـي هـذه الرسـالة التقريـر 
 (S/ الذي يكمل التقرير المقدم إلى اللجنـة في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (2001/1340
وذلك بغية تقديم معلومات إضافية (انظر المرفق) عن التدابـير الـتي اتخذـا جمهوريـة الأرجنتـين 
عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وبناء على طلب اللجنـة في رسـالتها المؤرخـة ٢٢ 

 .(S/2002/819) تموز/يوليه ٢٠٠٢
وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) أرنولدو ليستريه 
السفير 
الممثل الدائم 
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تقريــر تكميلــي لجمهوريــة الأرجنتــين عــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــــن ١٣٧٣ 
 (٢٠٠١)  

الفقرة الفرعية ١ (أ) 
يقرر أن على جميع الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛  (أ)

هل يمكن للأرجنتين أن تبين الكيفية التي تعتزم أن تنفذ ا اتفاقية الأمم المتحدة لقمـع 
تمويل الإرهاب؟ 

في ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، بعثـت الهيئـة التنفيذيـة إلى الكونغـرس بمشـروع القــانون 
الـذي يؤيـد الاتفاقيـة. وقـد أقـر مجلـس الشـيوخ مشـروع القـانون ويقـوم مجلـس النـواب حاليـــا 
بـالنظر فيـه. وعندمـا ينتـهي الكونغـرس مـن إجراءاتـه، سـتقوم الهيئـة التنفيذيـة بـــالتصديق علــى 

المعاهدة. 
وكما هو مبين في تقرير جمهورية الأرجنتين عـن كيفيـة تنفيـذ أحكـام الفقـرة الفرعيـة 
ـــكلت وزارة العــدل وحقــوق الإنســان  ١ (ب) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، ش
آنئذ، بناء على القرار ٢٠٠٢/١٨٩ المؤرخ ٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، لجنـة وزاريـة مؤلفـة مـن 
خبراء مرموقين لغرض تحليـل وتقييـم مـدى اتفـاق القـانون الجنـائي الأرجنتيـني مـع الاتفاقيـات 
الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب ولإعـــداد مشــروع القــانون الــلازم لذلــك. وعلــى الرغــم مــن أن 
الاتفاقية لا يسري مفعولها علـى الأرجنتـين فـإن اللجنـة قـد توصـي باعتمـاد الأحكـام المطلوبـة 
لاعتبـار تمويـل الإرهـاب جريمـة جنائيـة بموجـب القـــانون المحلــي واتخــاذ تدابــير أخــرى لتنفيــذ 

الاتفاقية فضلا عن أحكام القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
يرجى تزويد اللجنة بما توصل إليــه تقييـم اللجنـة الوزاريـة للقـانون الجنـائي الأرجنتيـني 

فيما يتعلق بمتطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب. 
أعطي للجنة المذكورة أعلاه، الــتي بـدأت أعمالهـا في ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، فـترة 
١٨٠ يومـا لكـي تعـد خلالهـا مقترحاـا. وقـــد خلُصــت اللجنــة إلى نتيجــة أوليــة مفادهــا أن 
الغالبيـة العظمـى مـن الأفعـال الـوارد وصفـها في الاتفاقيـات الدوليـــة المتعلقــة بالإرهــاب، الــتي 
انضمت إليها الأرجنتين، تعتبر جرائـم جنائيـة. وتقـوم اللجنـة حاليـا بـالنظر في سـن تشـريعات 

إضافية محددة تتعلق بالإرهاب وتجرم السلوك المتصل بتمويل الإرهاب. 
يرجى شرح الكيفية التي تنفِّذ ا  المقاطعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالإرهاب. 

كمـا هـو مبيـن في التقريـر المتعلـق بتنفيـذ الفقـرة الفرعيـــة ١ (ب) مــن القــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) (S/2001/1340) فإن القانون الأرجنتيـني لا يعتـبر الإرهـاب، أو الأعمـال الإرهابيـة، 
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جريمة جنائية مستقلة ولا يذكر شيئا عن كون الإرهاب عنصرا مـن عنـاصر أيـة جريمـة جنائيـة 
أو ظرف مشدد. وتتولى المحاكم الجنائية أو الاتحادية العادية، بموجب الدسـتور، المسـؤولية عـن 
إجراء التحقيقات في الجنايات التي تنطـوي علـى أعمـال إرهـاب، وقمعـها ومعاقبـة مرتكبيـها، 
وذلـك في إطـار النظـام الجمـهوري الاتحـادي للحكومـة النيابيــة حيــث يتواجــد الاختصاصــان 
المحلي (المقاطعات ومدينة بوينس آيرس التي تتمتع بالحكم الذاتي) والاتحادي جنبا إلى جنب. 

وبموجب النظام الدستوري الأرجنتيني، تحتفظ الحكومات المحلية بجميع السلطات الـتي 
لم تفوض إلى الحكومة الاتحادية (المـادة ١٢١ مـن الدسـتور) وبصلاحيـات مـن بينـها صلاحيـة 
تنظيم نظام العدل الخاص ـا وسـن قـانون أصـول المحاكمـات (المـادة ٥ مـن الدسـتور)، بمـا في 

ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
ويحق للحكومة الاتحادية، في جملة أمور أخرى، أن تسن قوانين موضوعية مثـل قـانون 
العقوبات المعمول به في الأرجنتين، والـذي يتوقـف تطبيـق المحـاكم الاتحاديـة في المقاطعـات لـه 
على ما إذا كــانت المسـائل أو الأشـخاص المعنيـون يدخلـون ضمـن اختصاصاـا (الفقـرة ١٢، 

المادة ٧٥ من الدستور). 
ويحـدد الدسـتور هيكـل نظـام العـدل الاتحـادي واختصاصاتـه، وينيـط بالمحكمـــة العليــا 
والمحـاكم الأدنى منـها (المحـاكم الاتحاديـة) صلاحيـة النظـــر في جميــع القضايــا المتعلقــة بالمســائل 
الخاضعـة للدسـتور والقوانـين الوطنيـة، والبـت فيـها، باسـتثناء تطبيـق القوانـين المشـــار إليــها في 
الفقرة ١٢، المادة ٧٥ (علــى النحـو المبـين في الفقـرة أعـلاه)؛ وللمعـاهدات الموقَّعـة مـع الـدول 
الأجنبية، والقضايا التي تتعلق بالسفراء، والوزراء في الحكومة والمسـؤولين القنصليـين الأجـانب 
ـــة، والولايــة البحريــة، والمســائل الــتي الدولــة طــرف فيــها،  والقضايـا المتعلقـة بالمحـاكم البحري
والقضايـا المتعلقـة بالتراعـات الناشـئة بـين مقـاطعتين أو أكـثر، وبـين مقاطعـة وســكان مقاطعــة 
أخرى، وبين سكان مختلف المقاطعات، وبين مقاطعة أو سكاا ضد الدولـة أو مواطـن أجنـبي 
(المادة ١١٦ من الدستور). وللمحكمة العليا، بوجه خاص، الولاية الرئيسية والحصريـة للنظـر 
في جميع القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء والمسؤولين القنصليين الأجانب، والقضايـا الـتي قـد 

تكون المقاطعات طرفا فيها (المادة ١١٧ من الدستور). 
وثمـة ممارسـة تشـريعية يسـري بموجبـها الاختصـاص الاتحــادي صراحــة علــى ارمــين 
أنفسهم. ومن الأمثلة على هذه التشريعات القانون رقم ١٣٩٨٥ (الجرائـم المرتكبـة ضـد أمـن 

الدولة)، أو القانون رقم ٢٠٨٤٠ (الأمن القومي)، أو القانون رقم ٢٣٧٦٧ (المخدرات). 
وباختصار فإنه على الرغم من أن أية جريمة تنطوي على أفعال إرهابيـة تعتـبر بموجـب 
القـانون الأرجنتيـني جريمـة مخلـة بالقـانون الجنـائي الوطـــني فــإن محاكمــة مرتكبــها تقــع ضمــن 



02-594865

S/2002/1023

اختصـاص نظـام العـدل الاتحـادي أو نظـام العـــدل المحلــي، وذلــك وفقــا للأحكــام الدســتورية 
المذكورة أعلاه. 

ولتنظيم بعض المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحـاكم الاتحاديـة ومحـاكم المقاطعـات 
معا، أنشأت الممارسة الدستورية الأرجنتينية آلية تعرف باسـم القـانون الإطـاري، وهـو قـانون 
وطـني سـنه الكونغـرس ولكنـه لا يسـري إلا في المقاطعـــات الــتي قــررت صراحــة القبــول بــه، 

والقانون رقم ٢٤٠٥٩ المتعلق بالأمن الداخلي هو مثال لذلك. 
نرجو أيضا أن توضحوا الكيفية التي يجـري ـا التنسـيق بـين الوكـالات الاتحاديـة الـتي 
تتصـدى للإرهـــاب والوكــالات العاملــة في المقاطعــات، مــن ناحيــة، والوكــالات العاملــة في 

المقاطعات من ناحية أخرى. 
من الناحية العملية، لا يوجد تشريع محدد يعالج ظاهرة الإرهاب مـن حيـث سياسـات 
أمن الدولة أو من حيث أنشطة الشرطة. ويجري التنسيق بين الوكـالات الاتحاديـة والوكـالات 
الإقليمية، وفيما بين الوكالات الإقليمية، في إطار السياسـة العامـة المتعلقـة بـأمن الدولـة، وهـي 

السياسة التي تشمل جوانب الإرهاب حسبما تنص عليه القوانين المطبَّــقة ذات الصلة. 
وقـانون الأمـن الداخلـي رقـم ٢٤٠٥٩ عــرف �الأمـن الداخلـــي� بأنــــه �… حمايــة 
حرية الأفراد وأرواحـهم وممتلكـام وحقوقـهم والضمانـات المكفولـة لهـم، وتـأمين مؤسسـات 

النظام النيابي والجمهوري والاتحادي التي ينص عليها الدستور (المادة ٢)�. 
ويجوز أيضا بموجب هذا القانون أن يقدم مجلس الأمن الداخلـي النصـح والمشـورة إلى 
وزير العدل والأمن وحقوق الإنسان، المسؤول عن نظـام الأمـن الداخلـي، فيمـا يتعلـق بوضـع 
السياسات المتصلة بمنـع أنواع الجرائـم الأكثــر خطـورة علـى اتمـع، كمــا وكيفــا، وبمباشـرة 

التحقيق فيها بأسلوب علمي… (الفقرة (ب) من المادة ١٠). 
ومن الواضح أن هذيـن المفـهومين القـانونيين يمكِّـــنان السـلطات المختصـة مـن وضـع، 
وتنفيذ، تدابير وإجـراءات لمكافحـة الإرهـاب في إقليـم جمهوريـة الأرجنتـين ومياهـها الإقليميـة 
ومجالهـا الجـوي الإقليمـي. ومـن ثم فــإن الوكـالات الاتحاديـــة والإقليميــة المســؤولة عــن الأمــن 
الداخلي تنسِّــق أنشطتها في إطار هذا النظام الداخلي للأمـن المنصـوص عليـه في ذلـك القـانون 

الساري منذ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢. 
ووفقـا للمـادة ٣ مـن قـانون الأمـن الداخلـي، تتولــى الشـرطة وقـوات الأمـــن الوطنيــة 
مسؤولية وظيفة الحمايـة المشـار إليـها في المـادة ٢. ولئـن كـانت تلـك الوظيفـة تقتــصر أساسـا 
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على الولاية القضائية الاتحادية فإنـــه يجــوز، بنـاء علـى طلـب السـلطات المعنيـة، توسـيع نطاقـها 
كي تشمل المقاطعات وذلك وفقا لما يقضـي بــه ذلك القانـون. 

وصفـة القـانون الإطـاري الـتي أُضفيــت علـى هـذه القـاعدة هـي العـــامل الــذي يحـــدد 
السمات الخاصة للنظـام الاتحـادي الأرجنتيـني ويسـمح باتخـاذ إجـراءات قائمـة علـى التخطيـط 
والتنسيق فيما بين الحكومات الوطنية والإقليمية عند الاقتضاء. ومما يتفــق مـع أحكـام المـادة ٥ 
من القانون المذكور أعلاه أنــه: �إعمالا للمبادئ المستمدة من الدسـتور، يجـري تنظيـم الأمـن 
ـــانون،  الداخلـي بموجـب القوانـين الوطنيـة والإقليميـة الحاليـة المتعلقـة بـالأمن وبموجـب هـذا الق
الـذي لـه طـابع القـانون الإطـاري فيمـا يتعلـق بتنسـيق العمـــل مــع المقاطعــات الخاضعــة لــه�. 
وقـد أصبحـت جميـع المقاطعـات ومدينـة بوينـس آيريـس، المتمتعـــة بــالحكم الــذاتي، أطرافــا في 

القانون رقم ٢٤٠٥٩. 
ووفقـا لذلـك، فإنـــه فيمـا يتعلـق بمنـع الجريمـة وقمعـها توجـــد، مــن ناحيــة، وكــالات 
حكومية مسؤولة كليا أو جزئيا عن مكافحـة الإرهـاب (وتشـمل الشـرطة الوطنيـة ووكـالات 

الاستخبارات)، كما توجـد، من ناحية أخرى، قوات الشرطة الإقليمية. 
وعمليات الأمن الـتي تُـــجرى في ظـل هـذا النظـام تنفَّـــذ مـن جـانب مركـز التخطيـط 
والرصـد، الـذي أنـاطت بـه المـادة ١٥ مـن القـانون المذكـور أعـلاه مهمـــة �تقديـــم المســاعدة 
والمشـورة إلى وزارة الداخليـة� (تــعرف الآن باسـم وزارة العـدل والأمـن وحقـوق الإنســان)، 
واللجنة المعنية بالكوارث فيما يتعلق بإدارة الشرطة وقوات الأمن للأغراض المنصوص عليـه في 
هذا القانون. ويضم المركز كبار ضباط الشرطة الاتحادية الأرجنتينيـة والـدرك الوطـني وحـرس 

السواحل الأرجنتيني والموظفين المدنيين اللازمين. 
وفيما يتعلق بالاسـتخبارات الوطنيـة، تجـدر الإشـارة إلى قـانون الاسـتخبارات الوطنيـة 
رقـم ٢٥٥٢٠ الـذي سـُــن في أواخـر عـام ٢٠٠١ وينـص علـــى إنشــاء جــهاز الاســتخبارات 
ـــا للفقــرة ٧ مــن المــادة ١٣ مــن ذلــك القــانون، يمكــن لأمانــة الاســتخبارات  الوطنيـة. ووفق
�أن تلتمــس مــن الحكومــات الإقليميــة مــا تــراه مناســبا مــن ضــروب التعــاون في مزاولتـــها 

لأنشطتها�. 
ـــانون الاســتخبارات الوطنيــة  وفي الوقـت ذاتـه، تقضـي أحكـام المـادة ٨ مـن لائحــة ق
المعتمدة بموجب المرسوم رقم ٩٥٠ المؤرخ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، المرفق ١، بأنـــه �يتعـين 
ـــاون المنصــوص عليــه في الفقــرة ٧ مــن المــادة ١٣ مــن  علـى الحكومـات المحليـة، في إطـار التع
القانون، أن تزود أمانة الاستخبارات بأيــة معلومات تحصل عليها ويكون من شأا أن تـؤدي 
إلى الكشف عن أية ديـدات أو صراعـات يكـــون مـن المرجـح أن تؤثـر علـى الأمـن الوطـني. 
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ويتعين على وكـالات الإعـلام والاسـتخبارات الإقليميـة أن تقـوم بـتزويد أمانـة الاسـتخبارات 
بأيـــة معلومـــات تحصــل عليــها ويكــون مــن شــأا أن تــؤدي إلى الكشــف عــن التــهديدات 
ـــن الداخلــي للدولــة وذلــك عــن طريــق مديريــة  والصراعـات الـتي يرجَّـــح أن تؤثـر علـى الأم
الاستخبارات الجنائية الوطنيـة التابعـة لأمانـة الأمـن الداخلـي (بـوزارة العـدل والأمـن وحقـوق 

الإنسان)، وذلك إعمالا لأحكام المادة ١٦ من القانون رقم �٢٤٠٥٩. 
ويتضح مما تقدم في معـرض الحديـث عـن الاسـتخبارات الوطنيـة أن الحكومـة الوطنيـة 
تعتمـد إلى أقصـى حـد في جمـع المعلومـات الاســـتخبارية علــى المقاطعــات، خاصــة المعلومــات 
المتصلـة بجـهود مكافحـة الإرهـاب. ونظـام الأمـن الداخلـي ونظـام الاســـتخبارات الوطــني همــا 
الهيئتـان القانونيتـان المسـؤولتان عـن القيـام بأعمـال التنسـيق اللازمـة بالنسـبة لأنشـطة مكافحـــة 
الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي وعلى صعيد مدينة بوينس آيريس، المتمتعـة بـالحكم 

الذاتي. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة،  (ب)
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تســـتخدم في أعمــال إرهابيــة، أو في 

حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 
نرجو توضيح ما إذا كان الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولـون نشـاطهم 
خارج دائرة القطاع المالي الرئيسي (مثل المحامين) ملزمين قانونا بإبلاغ السلطات العامة المعنيـة 

عن أية معاملات مشبوهة. وإذا كان الأمر كذلك، مــا هي عقوبة المخالفة؟ 
تنــص المــادة ٢٠ مــن القــانون ٢٥٢٤٦ بشــأن إخفــاء وغســــل إيـــرادات الأعمـــال 
الإجراميـة علـى أن الأشـــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين العــاملين خــارج دائــرة النظــام المــالي 

الملزميـن بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بموجب المادة ٢١ من القانون هــم: 
ـــن يتكســبون بصــورة اعتياديــة مــن تشــغيل  الأشـخاص الطبيعيـون والاعتبـاريون الذي �

ألعاب الحظ؛ 
الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يشـترون ويبيعـون الأعمـال الفنيـة أو القطـع  �
ـــترف، والذيــن يتــاجرون بــالطوابع أو العمــلات أو  الأثريـة أو غـير ذلـك مـن سـلع ال
يعملون فـي تصدير، أو استيراد أو صنع أو تصنيـع، اوهـرات أو السـلع الـتي تحتـوي 

على معادن أو أحجار كريمة؛ 
كتاب العدل؛  �
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الكيانـات المذكـورة في المـادة ٩٠ مـن القـانون رقـم ٢٢٣١٥ (الشـركات الضالعــة في  �
عمليات تكوين رؤوس الأموال والادخار)؛ 

جميـع الأشـخاص الطبيعيـــين والاعتبــاريين المذكوريــن في الســجلات المعــدة بموجــب  �
ــــانون رقـــم ٢٢١٤٥  الفقــرة الفرعيــة (ر) مــن المــادة ٢٣ مــن قــانون الجمــارك (الق
وتعديلاتـــه)، أي موظفـــو الجمـــارك ووكـــلاء الأعمـــــال الجمركيــــة والمســــتوردون 

والمصدرون؛ 
المهنيون المعتمدون الذين تنظم االس الاقتصادية المهنية أعمالهم، مـا لم يكـن عملـهم  �

متصلا بالدفاع عن متهم في قضية منظورة؛ 
جميع الأشخاص الاعتبارييـن الذين يتلقون هبات أو تبرعات من طرف ثالـث؛  �

شركات نقل الأموال.  �
ولتوضيح الإجابة عن هذا السـؤال، سيُـــعتبر الأشـخاص الطبيعيـون و/أو الاعتبـاريون 

المذكورون في المادة ٢٠ من القانون خاضعين للنظام المالي بأوسع معانيه: 
ــتي  الكيانـات الماليـة الخاضعـة لأحكـام القـانون رقـم ٢١٥٢٦ وتعديلاتـه والكيانـات ال �

تدير صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية؛ 
الكيانات الخاضعة لأحكام القـانون رقـم ١٨٩٢٤ وتعديلاتـه والأشـخاص الطبيعيـون  �
والاعتباريون ممن يأذن لهم المصرف المركزي بشراء وبيع العملات في صورا النقديـة 
أو في صورة شيكات مصرفية أو عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقـات الملكيـة أو 

بتحويل الأموال داخل البلد أو خارجه؛ 
ــتثمار  سماسـرة البورصـة أو شـركام، وشـركات إدارة الاسـتثمارات في صنـاديق الاس �
التعاوني، والمتعاملون في الأسواق الإلكترونية المفتوحة؛ وجميـع الوسـطاء الضالعيــن في 
ــات  عمليـات شـراء أو تأجـير أو توظيـف الأوراق الماليـة الذيـن يعملـون في إطـار عملي

تبادل السلع الأساسية مع الأسواق الأعضاء أو بدوا؛ 
الوكلاء المعتمدون لـدى أسواق الأوراق المالية الآجلة وأسواق العقود؛  �

الجهات المصدرة للشيـكات السياحية أو البطاقات الائتمانية أو بطاقات الملكية؛  �
شركات التأمين؛  �
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الجهات العاملة في مجال إصدار بوالص التـأمين والتقييـم والوسـاطة وتسـوية المطالبـات  �
التي ينظم أعمالها القانونـان رقـم ٢٠٠٩١ ورقـم ٢٢٤٠٠ وتعديلامـا والتشـريعات 

المؤيــدة والمكملة لهما. 
والقانون المذكور أعلاه يشمــل أيضا الجهات التالية: 

وكـالات الخدمـات العامـة والكيانـات اللامركزيـة و/أو المسـتقلة الـــتي تمــارس أعمــال  �
ـــا يتعلــق بالأنشــطة الاقتصاديــة  التنظيـم و/أو الرصـد و/أو الإشـراف و/أو الرقابـة فيم
و/أو المعـاملات القانونيـة و/أو المواضيـع القانونيـة، فرديـة كـانت أم جماعيـة: مصــرف 
الأرجنتين المركزي، والإدارة الاتحادية للإيـرادات العامـة، ومفوضيـة التـأمين الوطنيـة، 

واللجنة الوطنية للأوراق المالية، وإدارة التفتيش العامة للعدل؛ 
السجلات التجارية، والوكالات المسؤولة عن الإشراف علـى الأشـخاص الاعتبـاريين  �
ومراقبتهم، وسجلات الممتلكات العقاريـة، وسـجلات السـيارات، وسـجلات الرهـن 

العقــاري. 
وختامـا، فــإن المـادة ٢٠ لا تجيــــز للأشــخاص الملزمــين قانونــا بــالإبلاغ أن يتذرعــوا 
بالأحكـام المتصلـة بسـرية العمـل المصـرفي أو الضريـبي أو المـهني ولا بأحكـام السـرية المنصــوص 
ــدأ،  عليـها في القوانـين أو العقـود. ومـن ناحيـة أخـرى، يُــعفَـــى محامـــو الدفـاع، مـن حيـث المب
من الخضوع للالتزام الوارد في المادة ٢٠ وذلك بحكم حق الدفـاع المكفـول في المـادة ١٨ مـن 

الدستور. 
وعقوبـة عـدم الامتثـال تـرد في المـادة ٢٤ مـن القـانون رقـم ٢٥٢٤٦ الـتي تنـص علــى 

ما يلي: 
كـل مـن يعمـل بصفتـه وكيـلا أو منفـذا لشـخص قـــانوني أو طبيعــي  - ١�
ولا يمتثل لأي من الالتزامات بإبلاغ وحدة الاستخبارات الماليـة المنشـأة بموجـب هـذا 
القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين مـا يسـاوي القيمـة الكليـة للأصـول أو المعاملـة الـتي 
تشكل موضوع الجريمة وعشرة أضعاف تلك القيمة، شريطة ألا يشــكل الفعـل جريمـة 

أكثر خطورة. 
توقـع عقوبـة مماثلـة علـــى الشــخص القــانوني الــذي يعمــل مرتكــب  - ٢

الجريمة لديه. 
تفـرض غرامـة تـتراوح بـين ٠٠٠ ١٠ بـــيزو و ٠٠٠ ١٠٠ بــيزو إذا  - ٣

تعذر تحديد القيمة الفعلية للأصول.� 
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وجديـر بالملاحظـة أيضـا أنـه، وفقـا للقـانون المؤسـس لإدارة التفتيـش العامـة للعــدل - 
وهـي الهيئـة الـتي تمـارس الإشـراف علـى الشـركات والجمعيـــات والمؤسســات المدنيــة - يجــوز 
لإدارة التفتيـش أن تطلـب مـن الجـهات الـتي تخضـع لولايتـها مـا تـراه ضروريـــا مــن معلومــات 

ووثائق (الفقرة A من المادة ٦ من القانون رقم ٢٢٣١٥). 
يرجى تقديم قائمة بالجرائم الأصلية التي يشملها القانون رقم ٢٥٢٤٦. 

تمنح المادة ٦ من القانون رقم ٢٥٢٤٦ وحدة الاستخبارات الماليـة ولايـة علـى غسـل 
الأصول المتأتية من الأعمال الإجرامية وتورد قائمة بالجرائم المشمولة بتلك الولاية: 

�المادة ٦ - تكون وحدة الاستخبارات المالية مسؤولة عـن تحليـل المعلومـات 
وتجهيزها ونقلها لأغراض منع غسل الأصول المتأتية من ما يلي: 

الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات وبيعها (القانون رقم ٢٣٧٣٧)؛  (أ)
الاتجار بالأسلحة (القانون رقم ٢٢٤١٥)؛  (ب)

جريمة تكوين الجمعيات غـير المشـروعة مـع ظـروف مشـددة حسـب  (ج)
نص المادة ٢١٠ مكررا من قانون العقوبات؛ 

الأعمــال غــير المشــــروعة الـــتي ترتكبـــها جماعـــات غـــير مشـــروعة  (د)
ــــية أو  (المــادة ٢١٠ مــن قــانون العقوبــات) مشــكلة لغــرض ارتكــاب جرائــم سياس

عنصرية؛ 
ارتكاب الغش ضد الحكومـة (الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٧٤ مـن قـانون  (هـ)

العقوبات)؛ 
الجرائم المرتكبة ضد الحكومة المنصـوص عليـها في الفصـول السـادس  (و)
والسابع والتاسع والتاسع مكررا من الباب الحـادي عشـر مـن الـد الثـاني مـن قـانون 

العقوبات؛ 
ـــاء القُصــر والمــواد الإباحيــة الــتي يســتغل فيــها الأطفــال،  جرائـم بغ (ز)
المنصوص عليها في المـواد ١٢٥ و ١٢٥ مكـررا و ١٢٧ مكـررا، و ١٢٨ مـن قـانون 

العقوبات.� 
وينبغي أن يلاحظ أنه، بموجب المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات، تعرف جريمـة غسـل 
الأموال بأا تعـني أي اسـتخدام لأصـول متأتيـة مـن جريمـة وتتجـاوز قيمتـها ٠٠٠ ٥٠ بـيزو، 

سواء أكان ذلك بعمل واحد أم بتكرار أعمال مختلفة مترابطة. 
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ومرفـق ـذا التقريـر قائمـة مفصلـة بـالجرائم الـتي تشـملها المـادة ٦ مـــن القــانون رقــم 
 .٢٥٢٤٦

الفقرة ١ (ج) 
القيام بدون تأخير بتجميد الأموال أو غيرها من الأصول المالية أو المـوارد  (ج)
الاقتصادية المملوكة للأشخاص الذين يرتكبـون أعمـال إرهـاب، أو يشـرعون في ارتكاـا، 
أو يشـاركون في ارتكـاب أعمـال إرهـاب، أو ييسـرون ارتكاـا؛ والتابعـــة للكيانــات الــتي 
ـــؤلاء الأشــخاص أو يســيطرون عليــها بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر؛ والتابعــة  يملكـها ه
للأشخاص والكيانات العاملين باسم هؤلاء الأشخاص والكيانـات أو تحـت إدارـم، بمـا في 
ذلك الأموال المتأتية من الممتلكات الـتي يملكـها، أو يسـيطر عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير 
ـــك  مباشــر هــؤلاء الأشــخاص والأشــخاص والكيانــات المرتبطــون ــم أو الــتي تدرهــا تل

الممتلكات؛ 
والمرسـوم التنفيـذي ٢٠٠١/١٢٣١٥ المـؤرخ ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ يدعــو 
المقاطعات، والوحدات الأخرى وإدارات الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجـراءات لتنفيـذ القـرار. 

يرجى وصف التدابير التي اتخذا الوحدات المختلفة المذكورة في المرسوم. 
وفي ضـوء الحاجـة الماسـة إلى اتخـاذ المزيـد مـن التدابـير، وإدراكـا لمـدى الشـــوط الــذي 
قطعته الجمهورية الأرجنتينية في عمليـة تطبيـق قـرار الأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، عقـدت 
الإدارة الوطنيـة للتنسـيق والتحليـل لمنـع الجريمـة التابعـة لأمانـة الأمـن الداخلـي اجتماعـا خاصـــا 
لرؤسـاء الاسـتخبارات في شـرطة المقاطعـــات، وقــوات الشــرطة الاتحاديــة (الشــرطة الاتحاديــة 
الأرجنتينية، وقــوة الشـرطة الوطنيـة، وخفـر السـواحل الأرجنتيـني)، والشـرطة الجويـة الوطنيـة، 
وممثلـين لإدارة الاسـتخبارات، في أمانـة الأمـن الداخلـي، في بوينـس آيـرس، في يـوم ٣ تشـــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وفي ذلـك الاجتمـاع، أحـرز تقـدم في تنسـيق الاسـتخبارات في إطـار أحكــام القــانون 
رقــم ٢٤٠٥٩، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتبســيط تبــادل المعلومــات؛ وصــدرت توجيـــهات إلى 
الجهات صاحبة الولايــة بتحديـث الأهـداف علـى المسـتوى الوطـني وعلـى مسـتوى المقاطعـات 
على السواء فيما يتعلق بالوقاية من أعمال الإرهاب؛ كما وزعت الاسـتنتاجات الـتي توصلـت 
إليـها لجنـة الاسـتخبارات السادسـة، الـتي دعيـت للانعقـاد خصيصـا في إطـــار اجتمــاع الــس 
الإقليمـي المعـني بـالأمن الداخلـي في شمـال شـرق الأرجنتـين، الـذي عقـد في بويرتـــو إيغواســو، 
بمقاطعـة ميسـيونس، يـوم ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بمشـاركة الإدارات المســـؤولة عــن أمــن 

ما يسمى اليوم بمنطقة �الحدود الثلاثية�، وحللت تلك الاستنتاجات على نحو مشترك. 
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ـــع الجريمــة هــي المســؤولة،  وحـتى الآن، لا تـزال الإدارة الوطنيـة للتنسـيق والتحليـل لمن
بموجب المرسوم رقم ٢٠٠١/١٠٤٥، عن كفالة الامتثال لأحكام المادة ١٦ من قـانون الأمـن 
الداخلي رقم ٢٤٠٥٩ التي تشير إلى إنشـاء �... الجـهاز الـذي تقـوم وزارة الداخليـة (تعـرف 
الآن باسم وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان) مـن خلالـه بتوجيـه وتنسـيق أنشـطة أجـهزة 
المعلومات والاستخبارات في الشرطة الاتحاديـة الأرجنتينيـة، وفي قـوة الشـرطة الوطنيـة، وخفـر 
السواحل الأرجنتيني، لأغراض الأمــن الداخلـي فحسـب، والأنشـطة الـتي تجـري علـى مسـتوى 

المقاطعات بموجب أية اتفاقات يتم إبرامها...�. 
وقـد أنشـئت الإدارة الوطنيـة للاسـتخبارات الجنائيـة باعتمـــاد القــانون رقــم ٢٥٥٢٠ 
بشأن الاستخبارات الوطنية. وستصبح هذه الإدارة قائمة رسميـا بمجـرد صـدور مرسـوم ينشـئ 
ـــلاع بالمــهام المنصــوص  هيكـل وزارة العـدل والأمـن وحقـوق الإنسـان الجديـدة، لتبـدأ الاضط

عليها في المادة ١٦ من القانون رقم ٢٤٠٥٩. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى التقدم الـذي أحـرز في تنفيـذ مركـز الأرجنتـين الوطـني الـذي 
يتبع مباشرة مركز التخطيط والمراقبة في أمانة الأمن الداخلي. ومن المقـرر أن ينشـئ المركـز في 
مرحلتـه الأوليـة نظامـا حاسـوبيا لتبـادل المعلومـات الأمنيـة فيمـا بـين قـوات الأمـــن - الشــرطة 
الوطنيــة وخفــر الســواحل الأرجنتيــني - والشــرطة الاتحاديــة والإدارة الوطنيــة للـــهجرة. وفي 
المرحلة التالية، التي ستعقب ذلك مباشرة، سيشمل النظام قوات شرطة المقاطعات وغيرها مـن 
الإدارات الوطنيــة وإدارات المقاطعــات و/أو الإدارات البلديــة الأخــرى الــتي يمكــن أن توفــــر 
معلومات هامة للمركز. وتوجد في المركز أيضـا سـجلات (تشـمل، في جملـة أمـور، سـجلات 
للأسـلحة والأشـخاص والمركبـات). ويقـوم المركـز بـدور رئيســـي في نظــام تبــادل المعلومــات 
الأمنية للسوق المشـتركة للمخـروط الجنـوبي وبوليفيـا وشـيلي، بوصفـه الجـهاز الإداري لذلـك 
النظـام. وـذه الصفـة، يتبـادل المركـز المعلومـات مـع جميـع أعضـــاء الســوق المشــتركة لبلــدان 
المخروط الجنوبي، ويوجه الطلبـات إلى قواعـد بيانـات الوكـالات الـتي تتوفـر لديـها المعلومـات 
ـــة  ويرسـل المعلومـات إلى البلـد الطـالب. وأمانـة الأمـن الداخلـي مسـؤولة عـن الجوانـب الإداري
والوظيفية والتنفيذية والقانونية لكافة المعلومات التي تنقـل عـبر المركـز إلى البلـدان الأعضـاء في 

نظام تبادل المعلومات الأمنية. 
يرجى تحديد الأحكام القانونية المتاحــة لتجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة وغيرهـا مـن 
الأصول الاقتصادية للأشخاص والكيانات التي يتبين أـا تدعـم الإرهـاب داخـل الأرجنتـين أو 

خارجها وتوضيح ما إذا كانت تلك الأحكام ملزمة لجميع وحدات الاتحاد�. 
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وكما هو مبين في �تقرير الجمهورية الأرجنتينية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمـن التـابع 
للأمـم المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢)� فـإن قـرارات مجلـس الأمـن الـتي تفـرض جـــزاءات تنفــذ في 
النظام القانوني المحلي للجمهورية الأرجنتينية عـن طريـق مراسـيم تنفيذيـة. والمعـاهدات الدوليـة 
لها في النظام القانوني الأرجنتيـني أسـبقية علـى القوانـين الوطنيـة (الدسـتور الوطـني، المـادة ٧٥، 
الفقرة ٢٢). وقرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
بوصفها معايير مستمدة من وثيقة دولية، تعطى أيضا أولويـة علـى القـانون الوطـني. وعلـى أي 
حال فإنه من الضروري أن يصدر مرسوم رئاسي للإعـلان عـن قـرار مـن أجـل قيـام الإدارات 
ـــين. والمرســوم  الاتحاديـة المختصـة بتنفيـذه، ولجعلـه ملزمـا للمواطنـين الخـاضعين لولايـة الأرجنت
ـــة (الدســتور  جـزء مـن القـانون الاتحـادي وهـو، بالتـالي، ملـزم لجميـع وحـدات الدولـة الاتحادي

الوطني، المادة ٣١). 
ـــــالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المذكــــور أعــــلاه، فــــإن المرســــوم رقــــم  وفيمـــا يتعلـــق ب
٢٠٠٢/٦٢٣ بشأن تجميد الأموال والأصول الماليـة ينـص في المـادة ٣ منـه علـى أن اسـتكمال 
قائمة الأشخاص والكيانات المشار إليهم في الفقرة ٢ من القرار المذكور يتم بموجب قرار مـن 
ـــوزاري رقــم  وزارة الشـؤون الخارجيـة والتجـارة الدوليـة وشـؤون العبـادة. وقـد اتخـذ القـرار ال
٢٠٠٢/٦٢٣ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وفقا لذلك المرسوم، كمـا وردت الإشـارة في 
ذلـك الحـين إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). وبعـد تقـــديم ذلــك التقريــر،  
اتخـذت وزارة  الشـــؤون الخارجيــة والتجــارة الدوليــة وشــؤون العبــادة القــرار ٢٠٠٢/٨٣٩ 
ــار/مـايو ٢٠٠٢، الـذي يتضمـن قائمـة إضافيـة بالكيانـات والأشـخاص المحدديـن  المؤرخ ٢٣ أي
وفقا للقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، تنفيذا للقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وترد في مرفق التقريـر نسـخة 

من ذلك القرار الوزاري. 
ــــه في ذلـــك الوقـــت (S/2001/1340، الصفحـــة ٧ مـــن النـــص  ووفقــا لمــا ســبق بيان
الانكلـيزي)، عقـب إصـدار مراسـيم تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن الداعيـــة إلى تجميــد الأمــوال 
والأصول المالية والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليها التي تعلن قوائم الأشـخاص والكيانـات 
 ٦٩٨٦ (B ) الخـاضعين للتجميـد، أصـدر المصـرف المركـــزي للجمهوريــة الأرجنتينيــة البــلاغ 
 ٧٠٢٣ (B ) المؤرخ ٢٠٠١/٩/٢٦، والبلاغ (B) ٧٠١٧ المـؤرخ ٢٠٠١/١٠/١٨، والبـلاغ 
) ٧٠٣٥ المــؤرخ ٢٠٠١/١١/٥،  B) المـؤرخ ٢٠٠١/١٠/٢٥. وقـد صـدر بعـد ذلـك البـلاغ
ـــــلاغ (B) ٧١١٤ المــــؤرخ ٢٠٠٢/٢/١،  والبـــلاغ (B) ٧٠٨٥ المـــؤرخ ٢٠٠١/١/٧، والب
والبلاغ (B) ٧١٦٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٣/١٥، والبلاغ (B) ٧١٧٦ المؤرخ ٢٠٠٢/٣/٥، الـتي 

ترد في المرفق نسخ منها. 
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وبموجب القواعد القانونيـة المنطبقـة - القـانون رقـم ٢١٥٢٦ بشـأن الكيانـات الماليـة 
ولائحة المصرف المركزي للجمهوريـة الأرجنتينيـة - تكـون أحكـام المصـرف المركـزي ملزمـة 
ـــد  للأشـخاص أو الكيانـات العموميـين أو الخـاصين أو شـبه العموميـين أو الرسميـين علـى الصعي
الوطني أو صعيد المقاطعات أو البلديات الذين يعملون عادة في الوساطة بـين العـرض والطلـب 
بالنسبة للموارد المالية. ويتم رصد الامتثال لهذه القواعد عن طريق عمليات التفتيـش في الموقـع 

التي تنفذها إدارة الرقابة في  المصرف المركزي. 
وبالإضافة إلى ذلك، وكما سبق بيانه بالفعل، اتخـذت اللجنـة الوطنيـة لـلأوراق الماليـة 
القرارين العامين CNV رقم ٢٠٠١/٣٧٥، و ٢٠٠١/٣٧٧. ومـن بعـد ذلـك اتخـذت اللجنـة 
القرار العام رقم ٢٠٠٢/٣٩٠ المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ الذي يتضمـن الأحكـام 

الحالية في هذا الشأن والذي ترد نسخة منه في المرفق. 
هل من الممكن تجميد الأموال، وما إلى ذلك، اسـتنادا إلى الاشـتباه في وجـود صـلات 

إرهابية في حالة عدم وجود جريمة أصلية متعلقة بالأموال؟ 
ـــا يمكــن أن تطبقــه الإدارة  يمثـل تجميـد الأمـوال، في حـد ذاتـه، تدبـيرا تحوطيـا أو وقائي
ويخضع لإشراف جهاز قضائي أو الهيئـة القضائيـة. وفي أي مـن الحـالتين، يعـد الوجـود المسـبق 
ـــن  لحكـم يتعلـق بانتـهاك محتمـل لحـق غـير قـابل للانتـهاك أمـرا ضروريـا دائمـا. وبالتـالي فإنـه م
الممكن أن تعلق الإدارة عمليات كيان مالي، وهو ما ينطوي على تجميد الأموال المودعة، مـتى 
نشأ احتمال لإعسار ذلك الكيان، دف حماية المستثمرين. ويمكن لأي قـاضٍ أن يصـدر أمـرا 
بالحجز، أو بالمنع الوقائي العام على أصول مدين، بنـاء علـى طلـب دائـن، ـدف حمايـة الديـن 
المطالب به، وبوسـع القـاضي أيضـا أن يـأمر باتخـاذ تدابـير مماثلـة إزاء شـخص متـهم بارتكـاب 
جريمة وذلك مـن أجـل كفالـة مثولـه أمـام المحكمـة أو لتـأمين أدلـة إثبـات حـدوث الجريمـة الـتي 
يجـري التحقيـق فيـها أو عوائـد متأتيـة منـها أو لتـأمين تعويـض يجـب دفعـه تنفيـذا لحكــم إدانــة 

جنائية. وصدور حكم ائي هو متطلب أساسي في جميع الحالات المذكورة أعلاه. 
وعلى وجه الخصوص، إذا كانت هناك أموال يشتبه في ارتباطها بالإرهـاب، يجـب أن 
يتوافـر دليـل علـى ارتبـاط تلـــك الأمــوال بجريمــة. وجميــع أنشــطة الإرهــاب ترتبــط في الواقــع 
بارتكـاب جريمـة مـا وذلـك بـالنظر إلى أن الهيـاكل التنظيميـة الإرهابيـة تتسـم، بحكـم طبيعتــها، 
بعدم المشروعية. وبالتالي، فإنه على الرغم من عدم وجود تعريف للإرهـاب في القـانون المحلـي 
الأرجنتيني، فإن الأعمال الإجرامية الـتي يرتكبـها إرهـابيون تقـع بـالضرورة في نطـاق الأحكـام 
المتعلقــة بمختلــف أشــكال الجماعــات غــير المشــروعة المبينــة في المــواد ٢١٠ و ٢١٠ مكـــررا 
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و ٢١٣ مكـررا مـن قـــانون العقوبــات وذلــك ــرد كــون مرتكــبي الجريمــة أعضــاء في تلــك 
الجماعات. 

وفي المرحلة الثانية، بمجرد إثبات أن الأموال التي يشتبه في ارتباطها بالإرهاب مرتبطـة 
بجريمـة، يجـب تحديـد الجهـة الـتي تملـك تلـك الأمـوال وذلـك مـن أجـــل تجميدهــا. وإذا كــانت 
الأموال مملوكة لمنظمة إرهابية، أي جماعة غـير مشـروعة في حـد ذاـا، فإنـه مـن الممكـن اتخـاذ 
تدابـير لتجميـد تلـك الأمـوال. فـإذا كـانت الأمـوال تعـود إلى أطـراف ثالثـة، لا بـد مـن تحليـــل 
الصلات بالإرهاب على أساس العناصر الموضوعية والذاتيـة المحـددة في القـانون الجنـائي بقصـد 
النظر في مدى اشتراكها في تنفيذ العمل غير المشروع. وعلى هذا فإنه لا بـد مـن وجـود دليـل 
يثبت قيام الأطراف الثالثة، فعـلا، بتقـديم الأمـوال إلى الإرهـابيين ومعرفتـها بـأن تلـك الأمـوال 
ستستعمل في ارتكاب جريمة - بل وحتى تنظيم جماعة غير مشروعة أو الاسـتمرار فيـها يمكـن 
اعتباره جريمة. وعلى أسـاس هـذا الافـتراض، سـيكون في الإمكـان أيضـا تجميـد تلـك الأمـوال 
شريطة أن تكون، بحد ذاا، وسيلة المساعدة المقدمة إلى الجماعة غير المشروعة والتعاون معـها 
والتعبير عن ذلك. ويبين مدى الاشتراك، من ناحيته، بالدور الذي لعبه إسهام الفـرد في تنفيـذ 
ـــا أو عــاملا مســاعدا، أي أن الفعــل  العمـل – أي لا بـد مـن أن يكـون هـذا الاشـتراك جوهري
لا يمكـن ارتكابـه بدونـه (قـانون العقوبـات، المـــادة ٤٥) – أو بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال 

التعاون (قانون العقوبات، المادة ٤٦)، على الترتيب. 
 

الفقرة ١ (د) 
تحظـر علـى رعايـا هـــذه الــدول أو علــى أي أشــخاص أو كيانــات داخــل  (د)
أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول ماليــة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـــالا إرهابيــة أو يحــاولون 
ارتكاا أو يسهلون أو يشاركون في ارتكاا، أو للكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص والكيانـات الـتي تعمــل 

باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛� 
يرجـى تقـديم ملخـص عـن الخطـوات الوقائيـة الـتي اتخذهـا المصـرف المركـــزي لحمايــة 

النظام المالي من إساءة الاستعمال لأغراض إرهابية. 
كما ذُكر في �تقرير جمهورية الأرجنتين عن تنفيذها لقرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم 
ـــة الاقتصاديــة والماليــة في الجمهوريــة في الآونــة  المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢)� فـإن ضعـف الحال
ـــو  الأخـيرة قـد حـث علـى تنفيـذ عـدد مـن تدابـير الرقابـة لتقييـد حركـة الأمـوال المصرفيـة، وه
ما ينطبق على جميع المعاملات وحركات الأموال والأرصدة ضمن النظام المالي في الأرجنتـين، 
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وبالتـالي علـى المعـاملات وحركـات الأمـوال والأرصـدة الـتي أشـير إليـها في قـرار مجلـس الأمــن 
 .(٢٠٠١) ١٣٧٣

وأُعلـن في القـانون رقـم ٢٥٥٦١ (المـادة ١) بشـأن �حالـة الطـوارئ العامـة وإصـلاح 
نظـام صـرف العمـلات الأجنبيـة�، عـن �حالـــة طــوارئ عامــة تتعلــق بــالنواحي الاجتماعيــة 
ـــا لذلــك، ووفقــا للقواعــد  والاقتصاديـة والإداريـة والماليـة وصـرف العمـلات الأجنبيـة�. وتبع
المطبقة عموما والمعتمدة استجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية الخطيرة في البلد، تحظر الجمهوريـة 
الأرجنتينية التحويلات المالية الدولية من نظامها المالي؛ كمـا تحظـر المـادة ٢ (ب) مـن المرسـوم 
ـــــك  رقــــم ١٥٧٠ المــــؤرخ ١ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١ التحويــــلات الدوليــــة، وذل
ــــات  باســتثناء التحويــلات المتصلــة بعمليــات التجــارة الخارجيــة، أو دفــع التكــاليف أو عملي
السحب في الخارج على حسـاب البطاقـات الائتمانيـة أو بطاقـات الدفـع الفـوري الصـادرة في 
الأرجنتــين، أو تســوية عمليــات ماليــــة أو عمليـــات أخـــرى يـــأذن ـــا المصـــرف المركـــزي 

للجمهورية الأرجنتينية. 
والمرسوم يحظر أيضا �تصدير العملات والنقود الأجنبية والمعـادن الثمينـة المسـكوكة، 
إلا عن طريق كيانـات مـأذون لهـا بذلـك مـن جـانب الرقابـة العليـا للكيانـات الماليـة وكيانـات 
صرف العملات الأجنبية، مع إذن مسبق من المصرف المركزي للجمهوريـة الأرجنتينيـة أو إذا 
كان المبلغ أقل من عشـرة آلاف دولار أمريكـي (٠٠٠ ١٠ مـن دولارات الولايـات المتحـدة) 

أو ما يعادلها بعملة أخرى وذلك بسعر صرف البيع لدى �مصرف الأرجنتين الوطني�. 
وقـد وضـع المصـرف المركـزي للجمهوريـة الأرجنتينيـة لوائــح تنظيميــة محــددة بشــأن 
نطـاق الاسـتثناءات في تعميماتـه الموجهـة إلى الكيانـات في النظـام المـالي الأرجنتيـني. ولا تمنــح 

هذه الاستثناءات في أي من الحالات المشار إليها في القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفي حين أن القيود المفروضـة علـى المعـاملات المتعلقـة بـالأموال والأرصـدة في النظـام 
المـالي الأرجنتيـني هـي قيـود عامـة مـن حيـث النطـاق، وبالتـالي ليسـت موجهـة إلى الأشـــخاص 
والكيانات المحددين في القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وحدهم علـى أسـاس الاختصـاص الشـخصي 
فإن نظام الحظر والإذن والتقييد الذي ينطبق على هؤلاء الأشـخاص وتلـك الكيانـات يسـتوفي 
شروط القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وبذا تكـون الجمهوريـة الأرجنتينيـة قـد امتثلـت بشـكل غـير 

مباشر للمضمون العام لقرارات مجلس الأمن في هذا اال. 
ما هي تدابير الرقابة والإشراف الوقائية الـتي اتخذـا الأرجنتـين لضمـان عـدم انحـراف 
الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التي جمعـت مـن أجـل أغـراض دينيـة أو خيريـة أو ثقافيـة 

عن أغراضها المقررة، وبشكل خاص إلى تمويل الإرهاب؟ 
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ـــذاتي، تقــوم إدارة التفتيــش العامــة  في حـدود مدينـة بوينـس آيـرس المتمتعـة بـالحكم ال
للعـدل علـى الـدوام بالإشـراف علـى عمـــل الكيانــات المنشــأة مــن أجــل الاضطــلاع بــأنواع 
الأنشـطة الـتي تلتمـس إيضاحـات بشـأا. وهـذه الوظيفـة منصـــوص عليــها في المــادة ١٠ مــن 
القـانون رقـم ٢٢٣١٥ وفي مختلـف الأحكـام التنظيميـة، ولا سـيما المرســـوم رقــم ٨٢/١٤٩٣ 

(المواد ٣٠ إلى ٣٣) والقرار العام رقم IGPJ 6/80 (المواد ٩١ إلى ١٤٤). 
وتجري عملية الرصد المذكورة أعلاه على المستوى المحلي ويقتصر نطاقها على منطقـة 
الولاية القانونية التي حددها الكيـان، إمـا عنـد إنشـائه لأول مـرة وطلبـه الإذن بـالعمل ككيـان 
قانوني، أو عند تغييره لمقره. ولا تطبق الرقابـة إلا ضمـن حـدود مدينـة بوينـس آيـرس، وينبغـي 

فهم ردنا على هذا السؤال في هذا الإطار (المادة ٢ من القانون رقم ٢٢٣١٥). 
وتضمن إدارة التفتيش العامة للعدل في ممارستها لوظيفتها الإشرافية، تقيـد الكيانـات، 
علــى النحــو الواجــب، بأغراضــها المقــررة، وتمســكها فعــلا بــالأغراض المحــــددة في قوانينـــها 
الأساسية، وعدم تشويهها لتلك الأغراض المقررة أو الانحراف عنها (المادة ٣٠، المرسـوم رقـم 
٨٢/١٤٩٣). وهـذا يتضمـن رقابـة عامـة لضمـــان عــدم تحويــل مــوارد هــذه الكيانــات لأيــة 
أغـراض غـير أغراضـها المقـررة. وفي حـال الكشـف عـن أعمـال خطـيرة تنطـــوي علــى انتــهاك 
القانون أو القوانين الأساسية للكيانات أو أحكامها الخاصة، أو التي يجب فيـها حمايـة المصلحـة 
العامة، أو في حال العثـور علـى مخالفـات للأصـول لا يمكـن تداركـها، أو في حـال عـدم قـدرة 
الكيانـات علـى التقيـد بأهدافـها المقـررة، يـؤذن لإدارة التفتيـش العامـة للعـدل بـأن تطلـب مـــن 
وزارة العدل والأمن وحقـوق الإنسـان سـحب ترخيصـها أو حـل الكيانـات المعنيـة وتصفيتـها 

(المادة ١٠ (ياء)، القانون رقم ٢٢٣١٥). 
وعلاوة على ذلك، ووفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون رقم ٢٥٢٤٦ بشـأن إخفـاء 
وغسل الأموال ذات المصدر الإجرامي، يجب على جميع الأشخاص المحددين في المادة ٢٠، بمـا 
في ذلك الكيانات القانونية التي تتلقى تبرعات أو مساهمات مـن أطـراف ثالثـة، (الفقـرة ١٨)، 

التقيد بالشروط التالية: 
الحصـول مـن المسـاهمين علـــى وثــائق تشــكل دليــلا معقــولا علــى هويتــهم،  (أ)
وصفتهم القانونية، ومقرهم، وأية معلومات أخرى تدعو الحاجة إليها في كل حالة محـددة مـن 
أجل الاضطلاع بأي نوع من الأنشطة المتصلة بأغراض الكيان المقررة. بيد أنـه يمكـن الإعفـاء 
من هذا الشرط إذا كانت المبالغ ذات الصلة أقل من الحد الأدنى المحدد في التعميـم ذي الصلـة. 
وعندمــا يعمــل المســاهمون بوصفــهم وكــلاء عــن أطــراف ثالثــة، ينبغــي اتخــاذ الاحتياطـــات 

الضرورية للتثبت من هوية الشخص الذي يعملون لمصلحته؛ 
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الإبلاغ عن أي فعل مثير للشبهة، أو عمليـة مثـيرة للشـبهة، بغـض النظـر عـن  (ب)
المبلغ ذي الصلة. ولأغراض هذا القانون، فإن العمليات التي تعتبر مشبوهة هي المعـاملات الـتي 
تكـون غـير عاديـة أو غـــير مــبررة مــن وجهــة النظــر الاقتصاديــة أو القانونيــة، أو الــتي تتســم 
بتعقيدات غير شائعة أو لا لزوم لها، سـواء أكـانت معـاملات تجـري لمـرة واحـدة أم معـاملات 
متكررة، وذلك بالاستناد إلى الأعراف والممارسات المتبعة في النشاط المعني وإلى خـبرة وقـدرة 

الأطراف القائمة بالإبلاغ. 
الفقرة ٢ (ب) 

اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، ويشـــمل ذلــك  (ب)
الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛� 

يرجى وصف الآلية المتاحة في الأرجنتين لتوفير الإنذار المبكر بشـأن النشـاط الإرهـابي 
المتوقع للدول الواقعة خارج نطاق مجموعة بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. 

يشكل القانون رقم ٢٥٥٢٠، المتعلق بالاستخبارات الوطنية والصادر في ٢٧ تشـرين 
الثـــــاني/نوفمـــــبر ٢٠٠١ الأســـــاس القـــــانوني والعضـــــوي والوظيفــــــي للنظــــــام الوطــــــني 
للاسـتخبارات المنشـــأ بموجبــه، كمــا يوفــر الهيكــل لكــل مــن وكالــة الاســتخبارات الجنائيــة 
وأنشطتها، التي هي الآن، وفقا لقانون الأمـن الداخلـي رقـم ٢٤٠٥٩، مـن مسـؤوليات وزارة 
العدل والأمن وحقـوق الإنسـان، وعلـى وجـه التعيـين، الإدارة الوطنيـة للاسـتخبارات الجنائيـة 

التابعة لها. 
وتطبـق أحكـام القـانون رقـم ٢٥٥٢٠ في الحـالات الـتي يشــكل فيــها الإنــذار المبكــر 
نشاطا من أنشطة الاستخبارات الوطنية والتي يحصل فيها عليـه مـن خـلال تبـادل المعلومـات. 
وتنص المادة ٧ من ذلك القانون على أن �تكون أمانة الاسـتخبارات الخاضعـة لرئيـس الدولـة 

الوكالة العليا للنظام الوطني للاستخبارات ويكون هدفها العام توجيه هذا النظام�. 
وعلى وجه الخصوص، تنيـط المـادة ١٣ مـن هـذا القـانون ذاتـه المـهام التاليـة، في جملـة 
أمـور، بأمانـة الاسـتخبارات: �توجيـه وتنسـيق أنشـطة وعمـل النظـام الوطـــني للاســتخبارات، 

وكذلك العلاقات مع وكالات الاستخبارات في الدول الأخرى�. 
ومن نفس هـذا المنطلـق، تنـص المـادة ٤ مـن اللوائـح التنظيميـة بموجـب هـذا القـانون، 
المعتمدة بموجب المرسوم رقم ٩٥٠ المـؤرخ ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، المرفـق الأول، علـى أن 
�تعتمد أمانة الاستخبارات الخاضعة لمكتب رئيس الدولة القواعد التي قد تكون ضروريـة مـن 
أجل عمل النظام الوطني للاستخبارات وذلـك وفقـا للواجبـات المسـندة إليـه بموجـب المـادة ٧ 

من القانون�. 
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ــــاق  والإدارة الوطنيــة للاســتخبارات الجنائيــة التابعــة لأمانــة الأمــن الداخلــي، في نط
اختصاصها ومن خلال روابطـها الخاصـة بقـوات الشـرطة الفيدراليـة والإقليميـة واشـتراكها في 
الفريـق العـامل المخصـص المعـني بالإرهـــاب علــى المســتوى دون الإقليمــي، تســهم في النظــام 

الوطني للاستخبارات على النحو المنصوص عليه في القواعد القائمة. 
وعلاوة على ذلك فـإن الاتفاقـات الثنائيـة بشـأن التعـاون في مكافحـة الإرهـاب تنـص 
علـى تبـادل المعلومـات وتوجيـه التحذيـرات المبكـرة. وعلـى وجـه الخصـوص، فـإن الجمهوريـــة 
الأرجنتينية طرف في اتفاقيات ثنائية متعددة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومذكـورة في الصفحتـين 
٢٦ و ٢٧ مـن الوثيقـة S/2001/1340، وكذلـك في معـاهدتين، الأولى مـع إســـرائيل (١٩٩٦) 

والثانية مع تونس (١٩٩٦). 
وبالتالي فإنه تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية - التي كانت مسـؤولة حـتى كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ عـن شـؤون الأمـن الداخلـــي الــتي حولــت الآن إلى وزارة العــدل والأمــن 
وحقوق الإنسان بموجب المرسوم رقـم ١٢١٠ المـؤرخ ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ - قـد أبرمـت 
اتفاقيات مشتركة بين المؤسسات مع الـوزارات المنـاظرة لهـا في البلـدان الأخـرى، بمـا في ذلـك 
إبــرام اتفاقيــات مــع الســلطات في فرنســــا (١٩٩٤) واســـبانيا (١٩٩٧) والاتحـــاد الروســـي 

 .(١٩٩٨)
ــة  وعلـى المسـتوى المشـترك بـين البلـدان الأمريكيـة، لا بـد مـن ذكـر اشـتراك الجمهوري
الأرجنتينيـة في لجنـة البلـــدان الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب، الــتي أنشــئت في حزيــران/يونيــه 
١٩٩٩ بموجـــب القـــرار رقـــم ٩٩/١٦٥٠ للجمعيـــة العامـــــة لمنظمــــة الــــدول الأمريكيــــة. 
وتقـوم الأرجنتـين بـدور نـائب الرئيــس في هــذه اللجنــة، الــذي حــددت وظائفــه في مجــالات 
التعـاون وتبـادل المعلومـــات في الفقرتــين ١٧ و ١٨ مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة 

الإرهاب. 
وتضم لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب السلطات الوطنيـة المختصـة في الـدول 
الأعضــاء في منظمــة الــدول الأمريكيــة، ويتمثــل هدفــها الرئيســي في تنميــة التعــاون بقصــــد 
منـع الأعمـال والأنشـطة الإرهابيـة ومكافحتـها والقضـاء عليـها. ومـهام هـذه اللجنـــة تشــمل، 
ضمـن مـا تشـمله، إنشـاء إطـار تعـاون تقـني، مـع مراعـاة خطـوط العمـل المقترحـة في مرفقــات 
التزام مار دل بلاتا؛ ووضع، وتنسـيق وتقييـم، توصيـات الخـبراء الحكوميـين؛ وتشـجيع الـدول 
ـــهديد الإرهــاب والحيلولــة دون  الأعضـاء علـى ضمـان أن تحـاول تشـريعاا المحليـة التصـدي لت
حدوثه؛ وتنسيق، ومسـاعدة، الـدول الأعضـاء في تبـادل المعلومـات المتعلقـة بأنشـطة أشـخاص 
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وجماعات ومنظمات وحركـات مرتبطـة بالأعمـال الإرهابيـة ومصـادر تمويلـها المحتملـة. وهـذا 
يشمل إبلاغ الدول الأعضاء بأية تحذيرات مبكرة ممكنة. 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
يطلب الس إلى جميع الدول:  - ٣

ـــبروتوكولات الدوليــة  الانضمـام في أقـرب وقـت ممكـن إلى الاتفاقيـات وال (د)
ذات الصلة بالإرهاب، ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة ٩ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛ 
تود اللجنة أن تقدم الأرجنتين تقريرا عن التقدم الذي أحرزته فيما يتعلق بالاتفاقيـات 

والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب التي هي طرف فيها، وذلك في االات التالية: 
سن تشريعات ووضع ما يلزم من  ترتيبات أخرى لتنفيذ الاتفاقيات والـبروتوكولات  �

الدولية التي هي طرف فيها؛ 
انظر الرد على الفقرة الفرعية ١ (د) أعلاه. 

الانضمام إلى الصكوك التي لم تصبح بعد طرفا فيها.  �
والأرجنتين، كما ذكرنا في حينه، طرف في تسعة من الاتفاقـات الدوليـة الإثـني عشـر 
لمكافحة الإرهاب المعمول ا حاليا. وينظر البرلمان حاليـا في إمكانيـة اعتمـاد الصكـوك الثلاثـة 
المتبقيـة. وقـد عرضـت الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنــابل (نيويــورك، ١٥ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧) علـى البرلمـان في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وحظيـت 
بموافقـة مجلـس الشـيوخ فقـط دون مجلـس النـواب. ووافـق مجلـس الشـيوخ أيضـا علـى الاتفاقيــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩)، التي عرضت عليـه 
في ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢. وعــرض علــى البرلمــان في ٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ الـــبروتوكول 
المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف 

القاري (روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨). 
وقـد أيـدت الأرجنتـين اعتمـاد اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة الإرهــاب وقــامت 
بدور فعال في عمليـة التفـاوض بشـأن تلـك الاتفاقيـة. وقـد وقعـت الحكومـة الأرجنتينيـة علـى 
ـــران/يونيــه  تلـك الاتفاقيـة عنـد فتـح بـاب التوقيـع عليـها في بريدجتـاون، بربـادوس، في ٣ حزي
٢٠٠٢، بمناسبة عقد دورة الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأمريكية. وقد شـرع في الإجـراءات 

المتعلقة بعرضها على البرلمان. 
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الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات  (هـ)

الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛ 
ــــبروتوكولات الدوليـــة ذات الصلـــة  هــل أُدرجــت الجرائــم المبينــة في الاتفاقيــات وال
بالإرهـاب كجرائـم تسـري عليـها قـاعدة تسـليم ارمـــين في الاتفاقيــات الثنائيــة الــتي تكــون 

الأرجنتين طرفا فيها؟ 
لا تعتـبر الأرجنتـين سـريان معـاهدة لتسـليم ارمـين شـرطا لامتثالهـا لطلبـات التســـليم 
وعملا بالقانون رقم ٧٦٧ ٢٤ المتعلق بالتعاون الجنائي الدولي، يعد الامتثال لطلبـات التسـليم 

المقدمة من الدول الأجنبية إلزاميا، رهنا بالشروط المبينة في القانون وشريطة المعاملة بالمثل. 
وتتضمـن المعـاهدات المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب قـــاعدة تعتــبر بموجبــها الجرائــم الــتي 
تعددهـا تلـك المعـاهدات ضمـن فئـة الجرائـم الـتي تسـري عليـها قـاعدة تسـليم ارمـــين في أيــة 
معاهدة تسليم نافذة بين الدول التي كانت أطرافـا قبـل دخـول الاتفاقيـة حـيز النفـاذ، والبلـدان 
الأخـرى، مثـــل الأرجنتــين، الــتي لا تشــترط وجــود معــاهدة للقيــام بالتســليم، وذلــك رهنــا 
بالشـروط المنصـوص عليـها في تشـريعاا الداخليـة. ويمكـن تطبيـق مثـل تلـك القواعـد مباشـــرة 

دون اشتراط أية تعديلات أو تغييرات تشريعية للمعاهدات الثنائية القائمة. 
وفيما يتعلق بشرط التجريم المزدوج، ذهب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليـا إلى أن 
التحقـق مـن ذلـك الشـــرط لا يتطلــب أن يكــون وصــف الجريمــة متمــاثلا؛ وبعبــارة أخــرى، 
لا يشترط أن يكون تصنيف الجريمة في القانون الجنــائي متطابقـا. وتبعـا لذلـك فـإن الاختـلاف 
في وصـف الفعـل غـير القـانوني في قوانـين الأرجنتـين والدولـة الطالبـة لا يعيـق عمليـة التســـليم، 
شريطة أن تجرم قوانين الدولتين الأفعال الإجرامية نفسـها مـن حيـث الجوهـر. وكمـا أشـير إلى 
ذلـك آنفـا، تنضـوي الغالبيـة العظمـى مـن الأفعـال الموصوفـة في الاتفاقيـات المتعلقـة بالإرهــاب 
تحـت تعـاريف مختلـف الجرائـم الـواردة في النظـام القـانوني المحلـي؛ ولذلـك فإنـه يمكـــن اســتيفاء 
شرط التجريم المزدوج عن طريق قيام أي بلد بتقـديم طلـب التسـليم إلى الأرجنتـين اسـتنادا إلى 

تلك الجرائم. 
 

مسائل أخرى: 
يرجى من الأرجنتين موافاة اللجنة يكـل تنظيمـي لأجـهزا الإداريـة، مثـل الشـرطة، 
ومراقبـة الهجـرة، والجمـارك، والسـلطات المعنيـة بالإشـراف علـى الضرائـب والشـــؤون الماليــة، 
المنشأة لإنفاذ القوانين والأنظمة وغيرها من الوثائق التي تعتبر ذات إسهام في الامتثال للقرار. 
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عملا بقرار اتخذته الأرجنتين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بمكافحة ما تشـكله الأعمـال 
ـــين بكــل الوســائل المتاحــة، وفي إطــار الإجــراءات  الإرهابيـة مـن ديـد للسـلم والأمـن الدولي
المتخذة، أنشئ مكتب الممثل الخاص المعني بمسائل الإرهاب ومـا يتصـل بـه مـن جرائـم كجـزء 

من وزارة الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة. 
وقد أنشئ المكتب عملا بالقرار الوزاري رقم ١٨٧ المؤرخ ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، 
الذي أُرفقت نسـخة منـه ـذا التقريـر. والمكتـب يتبـع إدارة السياسـة الخارجيـة التابعـة لـوزارة 
الخارجية. والإدارة مسؤولة عن تنسيق السياسات والأنشطة والتدابـير المتصلـة بالامتثـال لقـرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعن السياسـات 
والأنشـطة والتدابـير الناشـئة عـن الإجـراءات الـتي تتخذهـا الأرجنتـين ضمـن الإطـــار الإقليمــي 
لنظام البلدان الأمريكية، والإطار الإقليمي للسوق المشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي، ولمؤتمـر 
البلــدان الأيبيريــة - الأمريكيــة وموعــة ريــو، وعلــى الصعيــد الثنــائي، ســواء فيمــا يتعلــــق 
باختصـاص الـوزارة أو في مجـال العلاقـات مـع الهيئـــات والإدارات الأخــرى التابعــة للحكومــة 

الأرجنتينية. 
ويرد فيما يلي نص الفقرة الأخيرة من ديباجة القرار الوزاري رقم ١٨٧: �حيـث أن 
حكومة الأرجنتين تلاحظ بقلق، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، والمخـدرات غـير 
المشروعة، وغسل الأموال، والاتجار غير المشـروع بالأسـلحة، والتـداول غـير المشـروع للمـواد 
النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي قد تكون فتاكة، وتؤكد في هـذا الصـدد 
ضـرورة تعزيـز تنسـيق الجـهود علـى الصعـد الوطنيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة والدوليـة، مـــن 

أجل مجاة أقوى لهذا التحدي الخطير الذي يشكل ديدا للأمن الدولي�. 
ـــوزارة الداخليــة تتعلــق بمراقبــة الهجــرة،  ومرفـق ـذه الوثيقـة أيضـا خريطـة تنظيميـة ل
وهيـاكل أخـرى أعدـــا وزارة العــدل والأمــن وحقــوق الإنســان بخصــوص أنشــطة الشــرطة 

والأمن. 
ـــدولي  ويتكــون هيكــل الشــرطة الاتحاديــة الأرجنتينيــة مــن إدارة معنيــة بالإرهــاب ال
والجرائم المعقَّدة، أنشئت في عام ٢٠٠١ وتخضع مباشرة لسلطة قيــادة الأركـان العامـة. وهـذه 
الإدارة مسؤولة عن التحقيق في الأنشطة الإجرامية التي يعتقد أن من ورائها منظمـات إرهابيـة 
أو �عصابات�، وترتكب على نحو ينم عن وجود هيكل ممـاثل للـهياكل المؤسسـية، بمـا يعنيـه 
ذلك من تخطيط معقَّد، وكذلك في الأنشطة التي تحددها وزارة العدل. وتخضع الهيئـات التاليـة 

لسلطة الإدارة مباشرة: 
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إدارة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)،  �
وحدة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، 

إدارة الجرائم المعقَّدة،  �
شعبة الفريق المعني بالعمليات الاتحادية الخاصة،  �

شعبة التحقيق في السلوك التمييزي،   �
شعبة العمليات المتعلقة بالجرائم المعقَّدة،  �

شعبة الاستخبارات المتعلقة بالجرائم المعقَّدة،   �
القسم �منطقة الحدود الثلاثية�. 

وهيكـل هـذه الإدارات وأسـلوب عملـها مصممـان علـى نحـو يمكنـها مـن الوفـاء علــى 
المستوى التنفيذي بالمتطلبات اللازمة لمكافحة نشـاط محـدد ومعقـد مثـل الإرهـاب. ويعـهد إلى 
كل إدارة من تلك الإدارات بمهام خاصة حتى يتسـنى لهـا مجتمعـة مجاـة حـالات معقَّـدة، مثـل 

الحالات التي تنجم عن الأعمال الإرهابية. 
وتقوم وحدة التحقيقات المعنية بمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الأعمال الإرهابية الـتي 
ـــى منعــها، فضــلا عــن  تعتـبر ذات صلـة بالإرهـاب الـدولي، ورصـد هـذه الأعمـال والعمـل عل
المشاركة في تنفيذ ما قد يترتب على مثـل هـذه الأعمـال مـن أنشـطة علـى المسـتوى الداخلـي. 
وهذه الوحدة مسؤولة أيضـا عـن إقامـة الروابـط مـع وحـدات القـوات الخاصـة ودوائـر شـرطة 
مكافحـة الإرهـاب في البلـدان الأخـرى، بغيـة تبـادل المعلومـات المتعلقـة بحــالات معينــة يجــري 

التحقيق فيها أو من أجل منع ما يحتمل وقوعه من أحداث. 
وتشارك إدارة �الإنتربول�، بالإضافة إلى مـا تؤديـه مـن واجبـات بحكـم الولايـة الـتي 
تمنحـها المنظمـة الدوليـــة للشــرطة الجنائيــة (الإنــتربول) للمكــاتب الوطنيــة المركزيــة، في إدارة 
شؤون التعاون الدولي الناشـئ، في إطـار السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي وبموجـب 
الاتفاقات الدولية الأخرى التي تتحمل الشرطة الاتحادية الأرجنتينيـة بموجبـها التزامـات شـبيهة 
في مجال التعاون من أجل منـع الجريمـة وقمعـها. والإدارة مسـؤولة أيضـا عـن تركـيز، وتنسـيق، 
جميـع المعلومـات الـتي تتلقاهـا مــن هيئــات �الإنــتربول�، ممــا ييســر معالجــة، وتوزيــع، هــذه 
المعلومات، وهو أمر ضروري لمنع وقمع أنشطة الجريمة عبر الوطنيـة الـتي يعتـبر الإرهـاب مثـالا 

لها. 
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وتقـوم الإدارة المعنيـة بـالجرائم المعقـدة، مـن خـلال شـعبتي العمليـــات والاســتخبارات 
التـابعتين لهـا، بـالتحقيق في الجرائـم الـتي تدخـل في نطـاق اختصـاص النظـام القضـائي الاتحــادي 
ـــد  والـتي تنشـأ عـن الأنشـطة الـتي تمارسـها المنظمـات الإجراميـة علـى الصعيـد الوطـني أو الصعي

الدولي، وتحليل هذه الجرائم وفك طلاسمها وقمعها. 
وتتكـون شـعبة مجموعـة العمليـات الاتحاديـة الخاصـة مـن عنـاصر مدرَّبـة تدريبـا خاصـا 
وتتلقى بشكل منتظم تدريبات بدنية وتكتيكية وعملياتية. وتمثل هذه الشعبة الفريـق النخبـوي 
من قوات الشـرطة الفيدراليـة للاسـتجابة في حـالات الأزمـات، لا سـيما مـا ينشـأ منـها نتيجـة 

لأعمال إرهابية. 
وتتحمل الشعبة المعنية بالتحقيق في السلوك المتسم بالتمييز مسؤولية معالجة الأحـداث 
والأنشطة الوارد ذكرها، والمنصوص على عقوبات بشأا، في التشريعات والاتفاقـات الدوليـة 
المتعلقة بمكافحة التمييز. وعلى مستوى الوقاية، تستطيع الشــعبة الكشـف عـن الشـخصيات أو 
الجماعات التي تتصف أيديولوجياا المتطرفة أو الأصوليــة بأا مـن النـوع الـذي قـد يسـتخدم 

أو يتبع، من جانب الجماعات الإرهابية من أجل تحقيق أغراض غير مشروعة. 
وأخـيرا فـإن قطـاع الحـدود الثلاثيـة يمثـل أداة ضروريـة للحصـول علـى المعلومـات مــن 
ـــتي تربــط بــين الأرجنتــين وبــاراغوي والــبرازيل ولتجــهيز هــذه  المنـاطق الحدوديـة الثـلاث، ال

المعلومات ومعالجتها وتحليلها وتقييمها. 
والإدارة المعنية بالإرهاب الـدولي والجرائـم المعقـدة، والإدارات التابعـة لهـا، لهـا سـلطة 
الاستعانة بما لديها من موظفين ومعـدات ومـوارد ماليـة وقـوات شـرطة واسـتخدامها في تنفيـذ 
العمليات المخططة وذلك لفترة زمنية محددة مسـبقا وبشـرط إخطـار المقـر. والنطـاق الإقليمـي 
للشرطة الاتحادية يغطي البلد بكامله، في حين يتركز نشاطها الأساسي في العاصمة الاتحادية. 

وفيما يتعلق بقوات الدرك الوطنية فقد جرى تحديد نطـاق عملـها الجغـرافي والقـانوني 
في مجـال الإرهـاب في قـانون الـدرك الوطـني رقـم ١٩٣٤٩، والمرسـوم التنظيمـي رقــم ٧٤/٨٣ 
الخـاص ـا. ويحـدد الفصـــل الأول (التعريفــات) والفصــل الثــاني (المســؤوليات) مــن القــانون 
ـــا  �النطـاق الأمـني الحـدودي والمنـاطق الأخـرى المحـددة خصيصـا لهـذا الغـرض� بوصفـها نطاق

إقليميا لأنشطة هذه القوة. 
وقـد أبرمـت قـوة الـدرك الوطـني بوصفـها القـوة الـتي تتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـــن 
الممرات الجبلية والنطاقات الحدودية، عددا من اتفاقات التعـاون مـع قـوات منـاظرة في البلـدان 
اـاورة بشـأن مسـائل تشـمل التعـاون في العمـل علـى مكافحـة الإرهـاب. وقـد وُقعـــت هــذه 
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الاتفاقـات مـع قـوة كارابينـيروس في شـيلي، وقـــوتي الشــرطة الوطنيــة في بوليفيــا وبــاراغواي. 
ويشمل هيكل قوة الدرك الوطني ما يلي: 

قسم للقوات الخاصة يملك القدرة على شن عمليات مضادة للأنشطة الإرهابيـة، مثـل  �
احتجـاز الرهـائن والاسـتيلاء علـى المبـاني واحتجـاز الطـائرات علـى الأرض. والقســـم 

مزود بأسلحة ومعدات تكنولوجية تتناسب مع متطلبات عمله. 
مجموعة خاصة لإبطال مفعول القنابل، وهي مجموعة تملك إمكانية اتخاذ تدابـير وقائيـة  �
فيما يتعلق بالكشـف عـن الأجـهزة المتفجـرة وإبطـال مفعولهـا ومـزوَّدة أيضـا بـأحدث 

المعدات. 
إدارة شـرطة علميـة تملـــك القــدرة علــى دعــم عمليــات التحقيــق مــن خــلال تقــديم  �
استشارات الخبراء في مجالات تشمل حركـة المقذوفـات، والمتفجـرات، والكتابـة بخـط 

اليد، وأشياء مختلفة أخرى، باستخدام أحدث المعدات التكنولوجية. 
وحــدة خاصــة للتحقيقــات والإجــراءات القضائيــة، تقــدم الدعــم للنظــام القضــــائي  �
الاتحادي في إجراء أية تحقيقات، أو تنفيذ أية إجراءات، اسـتجابة للأعمـال الإرهابيـة. 

وهذه الوحدة لديها ما يلزمها من موظفين وموارد لتنفيذ هذه المهمة. 
وعلى الرغم من أن الوحدات المذكورة أعلاه قـادرة علـى المشـاركة في منـع الأعمـال 
الإرهابيـة فـإن عملـها يبـدأ عـادة عنـد وقـوع الحـدث. والجـهود الوقائيـة تسـتند بـــالضرورة إلى 
مواصلة جمع المعلومات والبيانــات الاسـتخبارية علـى المسـتويين التكتيكـي والاسـتراتيجي، مـن 
أجل إصدار الإنذارات المبكرة، التي تمكِّـن مـن اتخـاذ التدابـير الضروريـة. وتقـع مسـؤولية هـذه 

المهمة على عاتق إدارة الاستخبارات التابعة لقوة الدرك الوطني. 
وتعتـبر قـوة حـرس الســـواحل الأرجنتيــني، الــتي تتبــع هيكليــا ووظيفيــا وزارة العــدل 
وحقوق الإنسان، جزءا من نظام الأمـن الداخلـي (المـادة ٧ (و) مـن القـانون رقـم ٢٤٠٥٩)، 
وتنفذ مهامها في المناطق المحـددة التاليـة: البحـار والأـار والبحـيرات والممـرات المائيـة الملاحيـة 
ـــين؛ والســواحل والشــواطئ والموانــئ التابعــة للولايــة القانونيــة الوطنيــة،  الأخـرى في الأرجنت
والسفن التي تحمل علم الأرجنتين والنطاقات الأمنية للحدود البحريـة وأي مكـان آخـر يحـدده 

النظام القضائي الاتحادي. 
وفيما يتصل بالوحدات التي تناط ا مهام محددة في مجال منع، وقمع، الإرهاب، فـإن 
هذه القوة لديها أقسام للاستخبارات في جميـع منـاطق ولايتـها القانونيـة. وتـدار هـذه الأقسـام 

من الناحية التشغيلية بواسطة دائرة الاستخبارات. 
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وهذه الأقسام الاستخبارية تؤدي دورا هاما في مكافحـة الإرهـاب، والقيـام بعمليـات 
مسـتمرة لمراقبـة جميـع الشـخصيات واموعـات الـتي قـد تشـارك في أنشـــطة تمثــل، بشــكل أو 

بآخر، خطرا على الأمن الداخلي لجمهورية الأرجنتين. 
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 خريطة تنظيمية جزئية لوزارة العدل وحقوق الإنسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة العدل وحقوق الإنسان 

الشرطة الاتحادية الأرجنتيني 

الدرك الوطني 

حرس السواحل الأرجنتينية 

قوات الشرطـــة التابعــــة للمقاطعات،
المنشأة بموجب الاتفاقات المبرمة وفقا

للقانون رقم ٢٤٠٥٩ 

الأمانة الفرعية للأمن 
والدفاع المدني 

أمانة الأمن الداخلي 

مجلس الأمن الداخلي
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خريطة تنظيمية جزئية لوزارة الداخلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وزارة الداخلية 

الأمانة الفرعية للشؤون 
الداخلية 

  
الإدارة الوطنية للتعداد 

السكانــــــي 
(لا مركزية) 

 
الإدارة الوطنية للهجرة 

 (لا مركزية) 
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ــــة  خريطـــــة تنظيميـــــة جزئيـــــة لـــــوزارة الشـــــؤون الخارجيــة والتجــارة الدولي
وشؤون الأديان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة
الدولية وشؤون الأديان 

أمانة الشؤون الخارجية 

الأمانة الفرعية للسياسة الخارجية 

مكتـــب الممثـــل الخــــاص المعني 
بالشـؤون المتعلقـــة بالإرهــــــاب 

والجرائم ذات الصلة 


